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أبيض

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله، وصلَّى الله على سيدِّنا محمدٍ وآلِهِ وسلَّم، ورَضِي الله عن صحابتِهِ أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين.

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أنه أمر كثير الوقوع في المجتمع، ويتعلق بثلاثة أطراف مختلفي المصلحة والموقع تجاه هذا الموضوع (الطرف المريض، وشريكه، والطبيب): فالطرف المريض مرضه سر من أسراره، وله الحق في كتمانه. والطرف الثاني له علاقة وشراكة مع الطرف المريض، وربما يتضرر من مرض الطرف الآخر. والطبيب حامل سر المريض، والسر أمانة، وهو مسؤول عنها. 

مشكلة البحث:
وبناء على ما تقدم فإن مشكلة البحث تكمن في تعارض المصالح والأحكام بين هذه الأطراف الثلاثة.

المريض ربما ليس من مصلحته إفشاء سره الذي قد يؤثر على علاقته بالطرف الآخر، ولعل من حقه أن يطالب الطبيب بعدم كشف سره.

الطرف الشريك ربما يتضرر بمرض الطرف المريض، ولعل من حقه أن يعرف هذا المرض.

وبناء على هذا فالطبيب يتنازعه واجبان: واجب المريض، وضرورة كتمان سره. وواجب النصح للطرف الآخر الذي ربما يتضرر بهذا المرض، فأيهما يقدم؟

أهداف البحث:
محاولة الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي لموقف الطبيب، هل يفشي السر، بناء على أن في عدم إفشائه يعد إهمالا لواجب النصح؟ أو يكتمه بناء على أن هذا سر، وهو أمانة يجب عليه المحافظة عليها بحكم الدين، وحكم القسم الذي أداه حين تخرجه، والذي يتضمن المحافظة على أسرار مرضاه.

حدود البحث:
حدود البحث هي:

حكم المحافظة عل الأمانة، وكتمان سر المريض في حالة تعلق السر بطرف آخر ربما يتضرر من كتمانه. وحكم النصيحة للطرف الآخر، في حالة تعلق الأمر بكشف سر مؤتمن عليه.

منهجية البحث:
يتبع البحث ثلاثة مناهج:

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء جميع نصوص القرآن والسنة، وأقوال الفقهاء والمفسرين، وأدلتهم في إثبات الحكم.

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص الشرعية وفق القواعد الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام من النصوص؛ محاولاً فهم النصوص الشرعية، وما دلَّت عليه، بعبارة أخرى فإن منهج البحث هو الوصول إلى الرأي من خلال النصوص، وليس الوصول بالنصوص إلى الرأي.

منهج النقد والتقويم: وذلك بتقويم(1) الأقوال التي وردت في هذه المسألة، ونقدها، وبيان أولوية بعضها على بعض، من وجهة نظر الباحث.

وهي محاولة آمل أن يوفقني الله ـ عزَّ وجلَّ ـ  فأقدم ما يخدم هذه القضية، والله من وراء القصد.

سبب اختيار الموضوع:
سبب اختيار الموضوع هو حاجة الأطباء إلى حلول لهذه لمشكلة دون ظلم لأي طرف من الطرفين، وهي حاجة واقعة، وملحة، يتعرض لها الأطباء ويؤرق الملتزم منهم وقوعه بين واجبين متعارضين: واجب حفظ الأمان بكتمان السر، وواجب النصح للطرف الآخر.

تحليل الموضوع:
يتكون البحث من مبحثين، وخاتمة:

المبحث الأول: مبحث تمهيدي في تعريف السر، والكتمان، والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: حكم كتمان الطبيب مرض أحد الزوجين عن الآخر.

الخاتمة: في أهم النتائج.
أبيض

المبحث الأول

التمهيد في تعريف السر
والكتمان، والألفاظ ذات الصلة

تعريف السر، لغة:
قال ابن منظور: «السر: ما أخفيت، والجمع أسرار... وأسرَّ الشيْ: كَتَمَه، وأظهره، فهو من الأضداد. سررته: كتمته، وسررته: أعلنته»(1).
وقال الفيومي: «السر: ما يكتم، وهو خلاف الإعلان، والجمع أسرار، وأسررت الحديث: أخفيته... وأسررته: أظهرته، فهو من الأضداد»(2).

تعريف السر، اصطلاحاً:
قال التهانوي: «السر: أمر خفي، ضد العلانية»(3).

وقال أبو هلال العسكري: «السِّرُّ: إخفاء الشيء في النفس، ولو اختفى بسترٍ، أو وراء جدارٍ لم يكن سرًا، ويقال في هذا الكلام سر تشبيهًا بما يخفي في النفس، ويقال سري عند فلان، تريد ما يخفيه في نفسه من ذلك»(4).

قَال الرَّاغِبُ: «الإْسْرَارُ خِلاَفُ الإْعْلاَنِ، وَيُسْتَعْمَل فِي الأْعْيَانِ وَالْمَعَانِي»(5).

وقال ابن عاشور: «السر: هو الخبر الذي تخبر به غيرك وتأمره بأن يكتمه فلا يخبره غيره»(6).

وفي المصطلحات الفقهية: «السر: هو الحديث المكتوم»(7).

وعرفه المجمع الفقهي الدولي بأنه: «ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس»(1).

واعترض الأستاذ شريف بن أدول على هذا التعريف بأن قيد (يفضي به) جعله غير جامع من وجهين:

الوجه الأول: أن تخصيص السر بـ(ما يفضي به) أخرج السر الذي يصل إلى شخص آخر بطرق أخرى، كالرؤية، واللمس، أو من غير صاحب السر، فهو تعريف غير جامع.

الوجه الثاني: أن تخصيص السر بـ(ما يفضي به) أخرج السر الذي يبقى حبيس صاحبه؛ إذ ليس بالضرورة أن يفضي الإنسان بأسراره(2).

وأعتقد أن الاعتراض الثاني غير وارد؛ لأن المجمع يتحدث عن حكم سر انتقل من صاحبه إلى غيره، ويعرفه، وعليه فلا مكان لدى المجمع للسر الذي بقي حبيس صاحبه.

وجاء في معجم لغة الفقهاء في تعريف السر: «ما يكتمه الإنسان في نفسه»(3).

واعترض على هذا التعريف الأستاذ شريف بن أدول بأنه غير جامع؛ لأنه يحصر السر في الشخصية الحقيقية، في حين أن هناك أسرارًا لشخصيات اعتبارية، كأسرار الشركات(4).

وأعتقد أنه اعتراض في غير محله؛ لأنَّ سر الشركة مكتوم في نفس من أؤتمن عليه، فما يكتمه الإنسان في نفسه شامل لما يكتمه الإنسان في نفسه من أسرار أشخاص حقيقيين، أو اعتباريين.

ثم عـرف الأسـتاذ شـريف بن أدول السر بأنه: «ما يقوم بالذهن، مقيداً بوجوب الكتمان»(1). وذكر أن (وجوب الكتمان) يعرف صراحة، أو بالقرينة. وأعتقد أنه تعريف جيد، لكنه لا يختلف عن التعريف الوارد في معجم لغة الفقهاء.

الكتمان، لغة:
«الكتمان نقيض الإعـلان، كتم الشـيء يكتمـه كتما، وكتمانا... ورجل كُتَمة - مثل همزة - إذا كان يكتم سره. وكاتمني سره: كتمه عني»(2).

الكتمان، اصطلاحاً:
قال ابن سينا: «كتمان السر: أن يضبط الكلام من الإنسان عن إظهار ما يضمره مما يضر به إظهاره وإبداؤه قبل وقته»(3). ويلاحظ أنَّ ابن سينا حصره فيما يضر إظهاره، وهو تعريف غير جامع؛ لأنَّ الإنسان قد يكتم سرًّا لا يضر إظهاره، وإبداؤه قبل وقته. 

وقال ابن عاشور: «الكتمان: عدم الإخبار بما من شأنه أن يخبر به من حادث مسموع أو مرئي»(4).

وعرفه محمود شيت خطاب بأنه: «عبارة عن إخفاءِ المعلومات التي تعتبر سرًّا، وسترِها عن الوصول لغيره، سواء أكان صديقاً أم عدوًّا»(5).

وهما تعريفان متفقا المعنى، مختلفا الأسلوب، يفيدان بأن الكتمان هو عدم إفشاء السر الذي تقدم تعريفه قريباً.

تعريف الأمانة:
«الأَمْنُ والأمَانَة والأَمَانُ في الأصل مصادر، ويُجْعَل الأَمَانُ تارة اسمًا للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأَمْن، وتارة اسمًا لما يؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (الأنفال: 27) أي: ما ائتمنتم عليه، وقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الأحزاب: 72)»(1).

الأمانة اصطلاحاً: «هي كلُّ حقٍّ لزمك أداؤه وحفظه»(2).

وعرفها الجاحظ بأنها «التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق به عليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه»(3).

وعرفها الكفوي بأنها: «كلُّ ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدُها: الودائعُ، وأوكدُ الودائعِ: كتمُ الأسرار»(4).

وقال ابن الأثير: «الأمانة تقع على الطاعة، والعبادة، والوديعة، والثقة، والأمان»(5).

النصيحة:
قال الفيروز آبادي: «نَصَحَهُ ـ وله،  كمنعه ـ نُصْحاً ونَصاحَةً ونَصاحِيَةً وهو ناصِحٌ ونَصِيحٌ من نُصَّحٍ ونُصَّاحٍ والاسمُ: النَّصيحَةُ . ونَصَحَ: خَلَصَ، ناصِحُ الجَيْبِ: لا غِشَّ فيه. والنَّاصحُ: العَسَلُ الخالصُ»(6).

وقال ابن المنظور: «نَصَحَ الشيءُ: خَـلَصَ. والناصحُ: الـخالص من العسل وغيره. وكلُّ شيءٍ خَـلَصَ، فقد نَصَحَ ، والنُّصْح: نقـيض الغِشّ مشتق منه. نَصَحه وله نُصْحاً ونَصِيحة ونَصاحة ونِصاحة ونَصاحِيةً ونَصْحاً، وهو باللام أَفصح؛ قال الله تعالـى: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ (الأعراف: 62). ويقال: نَصَحْتُ له نَصيحتـي نُصـوحاً أَي أَخْـلَصْتُ»(1).

والخلاصة: أن هذه المادة تأتي في اللغة للمعاني التالية: الإخلاص، الصدق، والمشورة، قال الفيومي: «نصحت لزيد أنصح نُصْحًا ونصيحةً، وهذه هي اللغة الفصيحة، وعليها قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾ (هود: 34). وفي لغة يتعدى بنفسه،... وهو الإخلاص، والصدق، والمشورة، والعمل، والفاعل ناصح، ونصيح، والجمع: نُصَحَاء»(2).

النصيحة اصطلاحاً:

قال الخطابي: «النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يحصرها ويجمع معناها غيرها»(3).

وقال الأصبهاني: «النُّصْح: تحري فِعْلٍ أو قولٍ فيه صلاح صاحبه»(4).

وابن الأثير عرف النصيحة بما عرفها به الخطابي، ثم قال: «ونصيحة عامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم»(5).

وقال الطوفي: «النصيحة... في العرف: إخلاص الرأي من الغش للمستشير ونحوه»(6).

أبيض

المبحث الثاني

حكم كتمان الطبيب
مرض أحد الزوجين عن الآخر

مرض المريض سر لدى الطبيب، وهو أمانة، والطبيب مطالب بحفظ السر، وكتمانه، من وجهين:

الأول: أن السر أمانة، والمحافظة على الأمانة واجبة، فقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنفال: 27).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ -  قـال: «إذا حَـدّث الـرجـل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»(1). وقال - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ -: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»(2).

وقال ابن الحاجّ (ت:737هـ) : «ينبغي أن يكون - يعني الطبيب - أميناً على أسرار المريض، فلا يطلع أحداً على ما ذكره المريض؛ إذ إنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك»(3).
وقال ابن مفلح: «كما يحرم تحدّثه - يعني غاسل الميت - وتحدّث طبيب وغيرهما بعيب»(4).

وقال ابن بطال: «الذي عليه أهل العلم: أنَّ السرَّ لا يُبَاح به إذا كان على صاحبه منه مضرة»(1).

وقال العيني: «حفظ السر: أي عدم إفشاؤه؛ لأنه أمانة، وحفظ الأمانة واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين»(2).

وقال عبد العزيز بن عبد الله: «ذكر عبد الرحمن الشيرزي في كتابه (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) أن المحتسب كان يحلف الأطباء والصيادلة على عدم إفشاء الأسرار. ويظهر أن هذا السر المهني الذي لم يكن يعدو مهنة الطب والصيدلة» (3).

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث قال: «ثانياً: السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل»(4).

الثاني: أن الطبيب أقسـم عـلى عـدم إفشاء أسرار مرضاه، وأعطى عهداً بهذا ـ كما هو معلوم ـ  والوفاء بالعهد واجب.

هذا من ناحية كتمان سر المريض، لكن السر الذي عند الطبيب قد يكون في وجوده مفسدة على الطرف الآخر، فيكون كتمانه إضراراً بهذا الطرف، ومقتضى النصح أن يخبره بمرض الطرف المريض، ليتفادى ضرره، وهذا يدخل في باب النصيحة، كما تقدم في تعريف النصيحة.

والشـريعـة دعت إلى النصيحـة، وأمـرت بها، فعـن تميم الـداري: أن النبي - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - قال: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم»(5).

 وفي الحديث: «حقُّ المسلمِ على المسلمِ ستٌّ. قيل: ما هنَّ يا رسولَ اللهِ؟ قال: إذا لقِيتَه فسلِّمْ عليه. وإذا دعاك فأَجِبْه. وإذا استنصحَك فانصحْ له. وإذا عطِس فحمِدَ اللهَ فشَمِّتْهُ وإذا مرِضَ فعُدْهُ. وإذا مات فاتَّبِعْهُ» (1). 

لكن هل تجب النصيحة لمن لم يطلبها؟

قال النووي: «(استنصحك) معناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه»(2).

وقال الصنعاني: عن الحديث الثاني «الحديث دليل على وجوب نصيحة من يستنصح، وعدم الغش له. وظاهره أنه لا يجب نصحه إلا عند طلبها، والنصح بغير طلب مندوب لأنه من الدلالة على الخير والمعروف»(3). 

وقال ابن مفلح: «وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم، وإن لم يسأله، كما هو ظاهر الأخبار». لكن ابن مفلح رأى أن من الأولى القول بوجوب النصيحة إذا طلبها؛ لقوله: «وإذا استنصحَك فانصحْ له» قال: ولأنه ليس بإقرار على محرم.

لكنه عاد فقال: وقد روى الحاكم في تاريخه عن ابن المبارك أنه قيل له: التاجر يدخل عليه رجل مفلس وأنا أعرفه، ولا يعرفه أسكت أم أخبره؟ قال: لو أن خناقا صحبك، وأنت لا تعرفه وأنا أعرفه أأسكت حتى يقتلك(4)؟.

فالنصيحة واجبة، إذا طلبها الشخص، فإن لم يطلبها، فمن العلماء من أوجبها – أيضًا - ومنهم من استحبها.

والخلاصة: أنَّ الطبيب أمام واجبين متناقضين، متزاحمين، لا يمكن الجمع بينهما: أداء أحدهما يوقعه في مخالفة الواجب الآخر، فهو إن أدى واجب الستر، ولم يخبر الطرف الآخر وقع في مخالفة واجب النصيحة، وإن أدى واجب النصيحة وأخبر الطرف الآخر بمرض الطرف المريض وقع في مخالفة واجب الستر.

والذي يبدو - والله أعلم - أن الحكم الأولي لموقف مثل هذا هو وجوب الكتمان؛ لأنَّ السر أمانة، تجب المحافظة عليها، والطبيب ملزم بهذا الالتزام بنصوص شرعية، وبما التزمه من عهد. فكتمان سر المريض حقٌّ له، ولأن في كشف سره هذا أذى للمريض، حيث إنَّ بعض إفراد المجتمع - مع الأسف - ينظرون إلى بعض الأمراض على أنها عيب، فيكون في إفشاء سره هتك له، ونشر لعيب فيه، وانتقاص مؤسف له.، لكن لا يمكن إغفاله، كما أنَّ كتمان السر أمر يستلزمه احترام الإنسان.

لكن ما الحكم فيما تعلق بإفشاء سر أحد الزوجين حق لطرف لآخر؟

هنا ينبغي أن يتغير هذا الحكم تبعًا لقاعدة المصلحة، والمفسدة، وقاعدة دفع الضـرر بضرر أخف منه، ودفع الضرر العام بالضرر الخاص، فيدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، وهذا هو المبدأ العام في التشريع، فهؤلاء هم علماء الحديث أفشوا أسرار أناس، وقدحوا في سيرتهم، مع أن هذا يعتبر غيبة في الأصل، لكنَّ العلماء هنا قارنوا بين المصالح والمفاسد، وأباحوا لأنفسهم هذا القدح؛ لأنَّ مصلحة إظهار هذا العيب أولى من مصلحة الستر على هذا الشخص، أو قل: إن المفسدة التي تترتب على هذا الكتمان أشد من المفسدة التي تترتب على هذا الإفشاء.

يقـول العـز بن عبـد السـلام: «إذ لا يخفـى عـلى عاقل قبـل ورود الشـرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان و غيره محمـودٌ حسنٌ، وأن تقديم أرجح المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنٌ، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ واتفق الحكماء على ذلك»(1).
وهذا - فيما يبدو - أمـر لا ينبغـي أن يختلف عليـه أحـد، لكن الخلاف يقع - أحيانًا - في تقدير المصالح والمفاسد، فأي المفاسد هو الأشد الذي يدفع بالأخف، وأي المصلحتين تـربـو على الأخـرى؟ مصلحـة الكتمـان، أو مصلحـة الإفشاء؟

يقول العز بن عبد السلام: «إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما، فإن علم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه فإن صوبنا المجتهدين فقد حصل لكل واحد منهما مصلحة لم يحصلها الآخر، وإن حصرنا الصواب في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحق والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنه إذا بذل جهده في اجتهاده»(1).
يقول العز بن عبد السلام: «أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنما تعرف تقريباً لعزة الوقوف على تحديدها»(2).

الحالات التي يجوز فيه إفشاء السر:
استثنى مجمع الفقه الإسلامي الدولي من وجوب الكتمان حالات، وقسم هذه الحالات إلى ضربين، ضرب يجب فيه إفشاء السر، وضرب يجوز فيه إفشاء السر، فقال:

الضرب الأول: حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه. وذكر أن هذه الحالات التي يجب فيها إفشاء السر نوعان:

1- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
2- ما فيه درء مفسدة عن الفرد.
الضرب الثاني: الحالات يجوز فيها إفشاء السر في حالتين:

1- إذا كان في إفشاء السر جلب مصلحة للمجتمع.

2- إذا كان في إفشائه درء مفسدة عامة.
ثم وضع المجمع مبدأ عامًّا، قال: إنه يجب الالتزام به في تطبيق هذين الضربين، فقال: «وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال».
وترك المجمع تفصيل هذه الحالات، ورأى أن هذه «الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحةً ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن»(1).

مناقشة هذه الاستثناءات:
الفقرة الأولى من الضرب الأول الذي يجب فيه الإفشاء واضح بأنها مبنية على أساس دفع الضرر العام بالضرر الخاص، وهو أمر لا غبار عليه، لكنَّ الفقرة الثانية أوجبت الإفشاء لمجرد وجود مفسدة على فرد، دون مقارنة بين مفسدة الإفشاء، ومفسدة الكتمان.

وكلمة (مفسدة) لفظ مطلق، والمطلق يتحقق بوجود أي فرد من أفراده، وهذا يعني أنه يجب الإفشاء في حالة وجود أية مفسدة على الطرف الثاني مهما قلت.

والفقرة الأولى من الضرب الثاني تجيز إفشاء السر إذا كان في إفشائه جلب مصلحة للمجتمع. ولعل هذه الفقرة مبنية على قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). لكن قد يرد على هذه الفقرة السؤال التالي: أيهما أولى بالاعتبار درء مفسدة عن فرد، أم جلب مصلحة للمجتمع؟

وأما الفقرة الثانية من الضرب الثاني، التي تجيز إفشاء السر إذا كان فيه درء مفسدة عامة، فلم يتبين للباحث مبناها، وهي - على ما يبدو - تتعارض مع قاعدة دفع الضرر العام بالضرر الخاص، ولم يبدُ لي الفرق بينها وبين الفقرة الأولى من حالتي الوجوب، فالفقرة الأولى من الضرب الأول التي توجب الإفشاء، تقول:

يجب الإفشاء إذا كان فيه درء مفسدة عن المجتمع.

والفقرة الثانية من الضرب الثاني التي تجيز الإفشاء، تقول:

يجوز الإفشاء إذا كان فيه درء مفسدة عامة.
ولم يتبين لي فرق بين المفسدة العامة، ومفسدة المجتمع، حتى يكون الإفشاء واجبًا إذا كان فيه درء مفسدة عن المجتمع، ويكون الإفشاء جائزًا إذا كان فيه درء مفسدة عامة.

هذا ما ذكره المجمع على سبيل الإجمال.

وقد ذكر بعض العلماء الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، والتي لا يجوز فيها الإفشاء، فجعل من حالات إباحة الإفشاء ما إذا كان عدم الإفشاء يتضمن ضرراً يلحق المجتمع. وهو بهذا تابع ما ذكره مجمع الفقه، لكنه خالف المجمع في الضرر الذي يصيب الفرد عند الكتمان، فقيد الإباحة بما إذا كان الضرر الذي يصيب الفرد أكبر من ضرر صاحب السر. فقال: «يباح إفشاء السر فيما يلي:
1- إذا أذن صاحب السر، وكان الحق يختص به، وقد تقدم بيانه.

2- إذا كان عدم الإفشاء يتضمن ضرراً يلحق المجتمع، أو يضر بفرد منه ضرراً أكبر من ضرر صاحب السر»(1).

ثم فصّل، فذكر حالات يجب فيها الإفشاء، وحالات لا يباح فيها الإفشاء، ومن هذا - فيما يخص موضوع البحث -:

1-  إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض جنسي معد (ينتقل بالمباشرة) فإنه يجب إبلاغ الطرف الآخر.

2- إذا حملت زوجة شخص تبين بالفحص أنه عقيم، فلا يلزمه سوى أخبار الزوج بالعقم وأنه في الحالات المعتادة لا يتأتى الإنجاب لمثله.

3- إذا علم بإصابة الزوج بمرض غير معد، ولا تعلم به الزوجة مثلاً فإنه لا يجوز له إخبارها لعدم الموجب.

لكن قد يقال - فيما يخص الحالة الأول -: ألا يترتب على إخبار أحد الـزوجين بأن الطرف المريض مصاب بالإيدز - وهو من الأمراض التي تنتقل عـن طـريق المعاشـرة الجنسـية - هتك لستر المريض، وتعريضه لأن يتجنب أقاربه مخالطته، وألا يمكن أن يثير نقمة المريض على المجتمع، فيعمد إلى محاولة نقل المـرض إلى مـن يسـتطيع الوصول إليهم؟ وكل هذه مفاسد ينبغي أن تدفع. ثم ألا يمكن تفادي الإضرار بالطرف الآخر بتوصية المريض باستعمال الواقي عند اللقاء؟

ويمكن أن يجاب عن هذه التساؤلات بما يلي:

أولاً: أن انتقال هذا المرض ليس بالضرورة عن طريق اللقاء ـ فقط ـ فهو ينتقل - أيضًا - عن طريق نقل الدم، بل إنَّ انتقاله عن طريق نقل الدم أشد، وأقوى احتمالا، وبهذا يندفع ما أثير من هتك لستر المريض.

ثانياً: أنَّ هذا المرض يودي بحياة من ينتقل إليه، يقينًا، وأنه ـ حتى لو حصل هتك لستر المريض ـ فإن مفسدته أقل من مفسدة حياة إنسان.

ثالثًا: مـن أين لنا أنَّ هـذا المـريض سيلتزم بهذه التوصية؟ وحتى لو التزم بها، فإنَّ الـواقـي ليس مانعًا قطعيًا من انتقال المرض، فكم امرأة حملت مع استعمال الواقي!!

رابعاً: ما أثير من نقمة المريض على المجتمع احتمالٌ، وما ذكرناه من العدوى أمر يقرب من القطعي.

مناقشة الحالة الثالثة:

بالنسبة لعدم جواز إخبار الزوج إذا علم الطبيب بإصابة الزوج بمرض غير معد، فإنه يبدو أن هذا الحكم يسري - أيضًا - فيما إذا علم الطبيب بإصابة الزوجة بمرض غير معد، ولا يعلم به الزوج.

لكن قد يقال: ماذا لو علم الطبيب بعقم أحد الطرفين - وهو مرض غير معدٍ -  أليس في كتمانه إضرار بالطرف الثاني؟

فمثلا: لو اكتشف الطبيب أن الزوجة عقيمة يقينًا ـ لعدم وجود رحم، مثلا ـ فما الضرر الذي يصيب الزوجة بإخبار الزوج؟ وما الضرر الذي يصيب الزوج بعدم إخباره؟ وأي الضررين أشد ليدفع بالأخف؟

وجهـات النضـر هنا تختلف في تغليب أحد الضررين على الآخر، وبناء الحكم عليه.

فقد يقال: إنَّ الضرر الذي يصيب الزوجة: ضرر ماديٌّ ومعنويٌّ:

فالضرر المادي الذي قد يقع عليها احتمال طلاقها من زوجها، وتحملها نفقة نفسها، وما يترتب على هذا من متاعب جسدية.

والضرر المعنوي الذي يقع عليها الألم النفسي الناتج عن الطلاق، كما أن بعض أفراد المجتمع ينظرون إلى المطلقة، والعقيم - مع الأسف - نظرة أقل ما يقال فيها إنها علامة استفهام كبيرة في حالة الطلاق، وملاحقة لها في تحركاتها، وفي حالة العقم شعور بالنقص من جانبها.

وقد يقال أيضًا: إن الضرر الذي يصيب الزوج مادي ومعنوي:

فالضرر المعنوي، بقاء الزوج معلقًا بأمل لا يتحقق، حتى يتقدم بالسن، ولا يرزق بذرية. والتعلق بالذرية مطلب فطريًّ في الإنسان، يشبع عاطفته، ويلبي تطلعه لبقاء ذكره.

وضرر معنوي آخر، حيث إن المجتمع قد يعزو سبب عدم حمل الزوجة إلى عقم الزوج، وهو - من حيث نظرة المجتمع المؤسفة - انتقاص في الرجل، يعيبه، ويخجل منه، ويحاول إخفاءه.

والضرر المادي: الخسارة المادية، بصرف الأموال في محاولة الوصول إلى ما يصبو إليه من ذرية.

هنا يأتي ما سبق أن نقلته عن الإمام العز، حيث قال: «إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما، فإن علم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه فإن صوبنا المجتهدين فقد حصل لكل واحد منهما مصلحة لم يحصلها الآخر، وإن حصرنا الصواب في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة»(1).

ويبدو أنَّ على الدول مستعينة بالأطباء، والفقهاء الحكم في مثل هذه الأمور متحرين، المحافظة على مقاصد الشرع في حفظ الضروريات، ولقد أحسن المجمع الفقهي، حين قرر أنَّ: «الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحةً ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن» (2).
الخاتمة: في أهم النتائج
الأصل والحكم الأولي لكتمان مرض أحد الزوجين وجوب الكتمان للمرض الذي يصيب أحد الزوجين.

يجب إخبار الطرف الآخر بمرض الطرف المريض إذا كان المرض مرضاً معدياً يشكل ضرراً كبيرا على الطرف الآخر.

يجب كتمان مرض أحد الزوجين - غير العقم - عن الطرف الآخر، إذا لم يكن المرض معديا؛ جريا على الأصل.

إذا كان أحد الزوجين مصاباً بالعقم؛ فإنَّ الكتمان مفسدة على الطرف الآخر، كما في الإفشاء مفسدة، وهنا تختلف وجهات النظر في أيهما الأشد بيدفع بالأخف.
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13- الفـروع، لشمس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن مفلح المقدسي (ت:763هـ) تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دار المؤيد، الطبعة: الأولى (1424هـ/2003م).

14- الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، القرن الرابع الهجري، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة.
15- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، لفضل الله الجيلاني (ت:1399هـ) سنة الطباعة (1415هـ/1995م).

16- القامـوس المحيـط، لمحمـد بن يعقـوب الفيـروز آبادي (ت:817هـ) المطبعة الحسينية ـ مصر ـ الطبعة الثانية (1344هـ).

17- القواعد الكبرى، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت:660هـ) تحقيق د. نزيه كمال حماد، والدكتور عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية (1428هـ/2007م).
18- الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي (ت1094هـ) تحقيق دكتور عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، (1992م).

19- كشاف اصطلاحات الفنون، لمحمد علي بن علي بن محمد التهانول الحنفي (ت:1158هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1418هـ/1998م).

20- لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور (ت:711هـ) دار صادر - بيروت.

21- المصباح المنير، لأحمد بن محمد على الفيومي المقري (ت:770هـ) مكتبة لبنان (1987م).

22- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة.

23- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلجي، ود. حامد صادق قنيبي، دار النفائس، الطبعة الأولى (1405هـ/1985م)

24- معلمة الفقه المالكي، لعبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (1403هـ/1983م).

25- المفردات، للحسين بن محمد الأصفهاني (ت:502هـ) تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار المعرفة بيروت.
(1) التقويم: مصدر الفعل (قَوَّمَ) ويأتي لمعانٍ كثيرة، منها: تعديل الشيء، يقال: قومت المعوج تقويما: عدلته، وأزلت عوجه. ومنها: التسعير وتقدير القيمة. يقال: قومت المتاع: سعرته وجعلت له قيمة. ولا يوجد في اللغة العربية الفعل اليائي (قيم يقيم تقييمًا) بمعنى قدرت له قيمة، وإنما هي كلمة محدثة، أجاز استعمالها مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومنعه مجمع اللغة العربية في بغداد ودمشق. انظر: الفيومي، المصباح المنير، المعجم الوسيط، مادة: (قوم، وقيم).


(1) لسان العرب، مادة (سرر).


(2) المصباح النير، مادة (سرر).


(3) كشاف اصطلاحات الفنون (2/351).


(4) الفروق اللغوية (ص:63).


(5) المفردات، مادة (سرر).


(6) التحرير والتنوير (2/66).


(7) د. محمود عبد المنعم (2/261).


(1) قرار رقم: 79 (10/8) بشأن السر في المهن الطبية.


(2) كتمان السر وإفشاؤه (ص:16).


(3) محمد رواس قلجي، ود. حامد صادق قنيبي (ص:243).


(4) كتمان السر وإفشاؤه (ص:17).


(1) كتمان السر وإفشاؤه (ص:17).


(2) ابن منظور، لسان العرب، مادة (كتم).


(3) الرسالة الثانية في العهد، فيما نقله عنه محقق فضل الله الصمد (2/40) في الهامش.


(4) التحرير والتنوير (2/66).


(5) دروس في الكتمان من الرسول القائد (ص:11) فيما نقله عنه الأستاذ شريف بن أدول، في كتابه كتمان السر وإفشاؤه (ص:17).


(1) الأصفهاني، المفردات، مادة (أمن).


(2) المناوي، فيض القدير (1/288).


(3) تهذيب الأخلاق (ص:24).


(4) الكليات (ص:187).


(5) النهاية، مادة (أمن).


(6) القاموس المحيط، مادة (نصح).


(1) لسان العرب، مادة (نصح).


(2) المصباح النير، مادة (نصح).


(3) معالم السنن (7/247). وقال النووي في شرح صحيح مسلم (2/37) قال الخطابي: «النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى هذه الكلمة».


(4) المفردات، مادة: (نصح).


(5) النهاية، مادة (نصح).


(7) التعيين في شرح الأربعين (ص:104).


(1) أخرجه الترمذي، البر والصلة، ما جاء أن المجالس أمانة (ح:1959) وأبو داود، الأدب، نقل الحديث (ح:4868). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح:1089).


(2) متفق عليه، من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري، المظالم والغصب، لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (ح:2442) ومسلم، البر والصلة والآداب، تحريم الظلم (ح:2580).


(3) المدخل (4/143).


(4) الفروع (3/304).


(1) ابن حجر، فتح الباري (11/82). وقال العيني: «قال المهلب: والذي عليه أهل العلم: أن السر لا يباح إفشاؤه إذا كان على الْمُسِر ضرر فيه». عمد القاري (18/327).


(2) عمدة القاري (18/327).


(3) معلمة الفقه المالكي (ص:238).


(4) قرار رقم: 79 (10/8) دورة المؤتمر الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من (1-7 محرم 1414هـ/21-27 يونيو 1993م).


(5) أخرجه مسلم، الإيمان، بيان أن الدين النصيحة (ح:52) وأبو داود، الأدب، النصيحة (ح:4944).


(1) أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة، السلام، من حق المسلم على المسلم (ح:2162).


(2) شرح صحيح مسلم (14/143).


(3) سبل السلام (4/230).


(1) الآداب الشرعية (1/327).


(1) القواعد الكبرى (1/7-8).


(1) القواعد الكبرى (1/87).


(2) القواعد الصغرى (ص:100).


(1) قرار رقم: 79 (10/8) دورة المؤتمر الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من (1ـ7 محرم 1414هـ/21ـ27 يونيو 1993م)


(1) الدكتور هاني بن عبد الله الجبير، أسرار المرضى، موقع الإسلام اليوم، بحوث ودراسات.


(1) القواعد الكبرى (1/87).


(2) قرار رقم: 79 (10/8) دورة المؤتمر الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من (1-7 محرم 1414هـ/21-27 يونيو 1993م).
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